
ينص التحليل الاقتصادي التقليدي على ضرورة فرض ضرائب على التبغ منخفضة 
نسبياً، وذلك لأنّ الآثار الخارجية الصافية )أي الآثار الجانبية الإيجابية أو السلبية 

لنشاط ما على الغير والتي يتأثر بها الفرد دون مقابل مادي( الناتجة عن استعمال 
التبغ قليلة، خاصة وأن الضرائب على التبغ تؤثر على الأفراد محدودي الدخل بصورة 
غير متكافئة. وفي هذه الدراسة سوف نبحث مجدداً حول هذه الحجج ضمن إطار 
نموذج أكثر دقة عن السلوك البشري يعتمد على ميل الفرد لإشباع رغبة ما فورياً 

لم يكن ليقبل بها من قبل، ويؤدي النزاع بين الرغبات قصيرة الأمد والأهداف طويلة 
الأمد إلى إفراط الفرد في استهلاك منتجات التبغ، وبما أن فرض ضرائب على 

التبغ سوف يؤدي إلى خفض الاستهلاك فهي سوف تساعد في الحد من مشكلة 
الاستهلاك المفرط. فضلاً عن ذلك، إذا كان الأفراد ذو الدخل المنخفض أكثر 

تأثراً بالتغيرات في الثمن، فإن الآثار الإيجابية للضرائب سوف تكون أكبر بالنسبة 
إليهم إذا أدت إلى تخفيض استهلاكهم المفرط للتبغ، ويعني ما سبق أن الآثار 

السلبية للضرائب أقل وطأة على المجتمع، عما يوحي به التحليل التقليدي – وربما 
تكون آثارها إيجابية اجتماعياً وهو ما أكدته تقديراتنا النسبية للولايات المتحدة 
الأمريكية. فوفقاً لحساباتنا، تتخطى القيمة المالية للضرر الصحي الناتج عن 
علبة سجائر قيمة الـ 35 دولار أميركي بالنسبة للمدخن العادي، مما يدل ضمناً 

على أن المعدل الأمثل للضرائب يجب أن يكون مرتفعاً جداً، حيث أن الضرائب على 
السجائر من المتوقع أن يكون لها آثار إيجابية على المجتمع. وعلى الرغم من أننا لا 
نملك المعطيات الكافية لإجراء تقدير مماثل، فإننا نعتقد أن التحليل سوف يعطي 

نفس النتائج في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

تنفيذية خلاصة 

نظرة اقتصادية حديثة حول فرض 
الضرائب على التبغ
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)أولاً( مقدمة

ل استهلاك التبغ السبب الأول للوفيات، الأمر الذي يمكن تفاديه في  يشكِّ
البلدان المتقدمة والنامية على حدّ سواء. وإذا افترضنا استمرار عادات التدخين 

السائدة، فسوف يتوفى 650 مليون شخص من جراء أمراض ناتجة عن التدخين وفي 
غضون عقود، سيتوفى 10 ملايين شخص سنوياً بسبب أمراض يسببها التدخين 

مما يجعل التدخين سبب الوفاة الأول في العالم.

ولحسن الحظ أن هناك أداة فعالة معترف بها على نطاق واسع لمحاربة 
استهلاك التبغ وهي الضرائب، وتظهر أدبيات كثيرة حول هذا الموضوع والتي تنص 

على أن فرض ضرائب أعلى على التبغ سوف يخفف بشكل كبير من استهلاك 
ن في الوقت نفسه مصدر دخل أساسي لخزينة الدولة. وعلى الرغم من  التبغ يؤمِّ

ذلك فإن فرض الضرائب على التبغ يبقى مسألة خلافية لسببين. أولاً، تظُهر بعض 
التقديرات أن قيمة الضرائب على التبغ يجب أن تتخطى الآثار الخارجية السلبية 

للتدخين، حيث أن مستويات الضرائب مرتفعة جداً في النماذج الاقتصادية 
السائدة. وثانياً، فمن المنتظر أن يكون للضرائب على الدخل آثاراً سلبية على 

الفئات محدودة الدخل نظراً لأن تلك الفئات تنفق حصة كبيرة نسبياً من دخلها 
التبغ. على 

ويقوم هذا البحث على حجة مضادة قوية لكلا الرأيين. أولاً، نوضح بشكل 
تفصيلي أسباب وجوب أن تتخطى ضرائب التبغ مستوى الآثار الخارجية في 

المجتمع. وسوف نركز بشكل خاص على سلوكيات إخفاق ضبط النفس مما يؤدي 
إلى الإفراط في التدخين بالمقارنة بالمستويات المرغوب بها، وفي هذه الحالة، 

يمكن أن يمثل فرض الضرائب على التبغ القوة التصحيحية اللازمة لمحاربة 
الإخفاق في ضبط النفس. وثانياً، سوف يظُهر التحليل أن الضرائب على التبغ يمكن 

ألا تكون وسيلة جباية ولها آثار اجتماعية سلبية حتى في حالات إخفاق سلوكيات 
ضبط النفس. ويعود سبب ذلك إلى أن المجموعات ذات الدخل المنخفض أكثر تأثراً 
بالتغيرات في السعر بالنسبة للقرارات المتعلقة باستهلاك التبغ. وكنتيجة لذلك 

تعود الضرائب على التبغ بفائدة على المدخنين ذوي الدخل المنخفض من خلال 
ضبط النفس وحث عدد أكبر من الأشخاص على التوقف عن التدخين.

ولقد ظهرت في الماضي بعض الحجج المماثلة، ولكنها نادراً ما تم تدعيمها 
بنماذج اقتصادية دقيقة. أما في هذه الدراسة فإننا نؤكد من خلال التحليل النظري 

والتطبيقي أن الضرائب على التبغ هي وسيلة لزيادة الجباية ولتحسين الصحة 
العامة، كذلك تناقش الدراسة النتائج التوزيعية للضرائب على التبغ وتظُهر خطأ 

الافتراضات الشائعة حول هذا الموضوع وينتج عن التحليل في هذه الدارسة 
صيغتين يمكن تكييفهما بسهولة حسب الظروف الخاصة لكل بلد لمساعدة 
صانعي السياسات على التفكير في فرض الضرائب على التبغ. والصيغة الأولى 

هي صيغة »للضريبة المثلى« والتي تتوقف على النفقات الصحية المترتبة على 

الة معترف بها  هناك أداة فعَّ
على نطاق واسع لمحاربة 

استهلاك التبغ وهي الضرائب.

وينتج عن التحليل فى هذه 
الدراسة صيغتين يمكن 

تكييفهما بسهولة حسب 
الظروف الخاصة لكل بلد 

لمساعدة صانعي السياسات 
على التفكير في فرض 

الضرائب على التبغ.
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استهلاك التبغ والخارجيات المترتبة عليه وعلى قيمة الحياة للأفراد )وربما النفقات 
المستقبلية الأخرى الناتجة عن استهلاك التبغ(، ومدى مشاكل ضبط النفس لدى 

الأفراد. أما الصيغة الثانية فيمكن استخدامها لتنظيم الآثار التوزيعية لضرائب 
التبغ، وهي ترتكز على النفقات الصحية للتبغ، والقيمة التي يعطيها الأفراد 

لحياتهم، ويتأثر الاستهلاك بالتغيُّرات في السعر، ومشاكل ضبط النفس لدى 
الأشخاص.

وتنقسم هذه الدراسة إلى أربعة أجزاء على النحو الآتي: في القسم الثاني 
نستعرض النموذج الاقتصادي التقليدي للتدخين، مع إلقاء الضوء على خلاصة 
السياسة الأساسية والتي تنص على إنه يجب ربط الضرائب على التبغ بحجم 

الخارجيات التي يفرضها استهلاك التبغ، وفي القسم الثالث، نناقش الخلل 
الأساسي في هذا النموذج: فهو يتعارض مع كل المعطيات النفسية والسلوكية 

المتوافرة. وفي القسم الرابع، نعرض بالتفصيل نموذجاً بديلاً يتناسب أكثر مع 
المعطيات السائدة. ونبرز في النهاية النتيجتين الأساسيتين لهذا النموذج 

والمتصلة بالسياسات الحكومية والتي تنص على ضرورة أن تتخطى الضرائب على 
التبغ )بهامش كبير على الأرجح( الخارجيات التي يفرضها استهلاك التبغ: خاصة 

وإن ضرائب التبغ ليس لها آثار سلبية اجتماعياً طالما أن الفقراء أكثر تأثراً بالتغيرات 
في السعر عند اتخاذ القرارات المتعلقة باستهلاك التبغ.

 )ثانياً( المدخل التقليدي لسياسة فرض 
الضرائب على التبغ

وينص التحليل التقليدي للضرائب على التبغ، على أن الأفراد يستهلكون 
التبغ مثلما يستهلكون كل السلع الأخرى. وبالتالي، تكون أي نفقات أو منافع لهم 

متغيِّرات داخلية )شخصية( وغير خاضعة لتدخل الدولة. وهكذا، تكون الحجة 
الوحيدة لتدخل الدولة هي الآثار الخارجية التي يفرضها المدخنون على الغير، 

ويعني هذا، حسب النموذج التقليدي، أنه في حالة قيام المدخن بالتدخين لوحده 
على جزيرة مهجورة ووفاته قبل ست سنوات من أجله الطبيعي، يكون دور الدولة 

مقتصراً على إعلامه وتحذيره بشأن العواقب الصحية. لكن في حالة إذا ما سبب 
المدخن أضراراً صحية للغير من خلال أمراض ناتجة عن التدخين، هذا التأثير 

 Pigouvian الخارجي يبرر عملية ضبط الدولة للتدخين. وبصورة خاصة تنص نظرية
حول فرض الضرائب على التبغ ما يلي: يجب فرض الضرائب على منتج ما بشكل 
يعادل الخارجيات التي يفرضها استعمال المنتج على الغير ويجب ألا تتوقف هذه 

الضرائب على التأثيرات الذاتية )التي يفُترض أنها داخلية وشخصية في قرارات 
الاستهلاك(.

وترتكز هذه النظرة التقليدية على نموذج يقوم على القرار الفردي، وَضَعه 
Fisher (1930) وأدخل فيه Samuelson (1937) مبدأ »الخصم المستقبلي« حول 

Jonathan Gruber & Botond Kőszegi �  | 

يجب أن تتخطى الضرائب 
على التبغ )بهامش كبير 

على الأرجح( الخارجيات التي 
يفرضها استهلاك التبغ: 

خاصة وإن ضرائب التبغ ليس 
لها آثار سلبية اجتماعياً 

طالما أن الفقراء أكثر تأثّراً 
بالتغيُّرات فى السعر عند 
اتخاذ القرارات المتعلّقة 

باستهلاك التبغ.

يجب فرض الضرائب على 
منتج ما بشكل يعادل 

الخارجيات التي يفرضها 
استعمال المنتج على 

الغير، ويجب ألا تتوقف هذه 
الضرائب على التأثيرات 

الذاتيّة.
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دور المستقبل في اتخاذ القرار، ويختزل هذا المبدأ الخيار المرتبط بالوقت الحالي 
إلى خيار غير مرتهن بالزمن، وحتى في الخيارات المرتهنة بالوقت الحالي. يفُترض أن 

يصل الشخص بدالة منفعته إلى الحد الأقصى على منحنى الاستهلاك. وتتخذ 
دالة المنفعة الشكل الآتي:

حيث تكون ut منفعة المستهلك في اللحظة الآتية في الزمن t و δ »سعر الخصم« 
ل الأفعال التي يقوم بها شخص ما في الفترات الزمنية  يتراوح بين 0 و 1، وتشكِّ

 δ المختلفة خطوات مختلفة نحو زيادة دالة المنفعة إلى الحد الأقصى، وتسمح
للشخص بالنظر إلى المستقبل على أنه أقل أهمية من الحاضر، ولكن عدا ذلك لا 
.Pigouvian يلعب الزمن أي دور في التقديرات الحسابية. ولهذا السبب تصح نظرية

وكما أكدا Becker وMurphy (1988)، فإن هذه الخلاصة صحيحة. حتى لو 
كانت السلعة التي نحن بصددها تسبب الإدمان وتؤذي الفرد وفي تلك الحالة، يصبح 

القرار الأمثل للفرد أكثر صعوبة لأنه يتعين على الأفراد أن يأخذوا بعين الاعتبار أن 
الاستهلاك الإضافي للتبغ اليوم يزيد عن رغبة الاستهلاك في المستقبل، مما 

يزيد من النفقات المالية )من خلال زيادة الإنفاق على التبغ( والضرر الصحي في 
المستقبل على حد سواء. ولكن طالما يجري الأفراد هذه التقديرات بطريقة صحية، 

فإن النتيجة سوف تنص على ضرورة فرض ضرائب على التبغ بشكل يعادل مستوى 
الخارجيات بين الأشخاص.

وتعتبر هذه الخلاصة خلاصة مدهشة لأنه حسب الإجماع العام، تعُتبر 
آثار  الخارجيات الصافية الناتجة عن التدخين قليلة في حين أن التدخين يؤدي إلى 

خارجية سلبية كبيرة. على سبيل المثال، تشير إحدى الدراسات إلى أن الأمراض 
زيادة النفقات الطبية في الولايات المتحدة أكثر  الناتجة عن التدخين تؤدي إلى 

2006، صفحة 39(.  75 مليار دولار في السنة )الجمعية الأمريكية للسرطان  من 
المدخنون مبالغ أكبر نسبياً  إذا دفع  الخارجية للتدخين  وبالطبع تنخفض الأضرار 

التأمين الجماعية  الواقع لا تفرض أغلب بوالص  لتأمينهم الصحي. ولكن في 
على المدخنين مبالغ أكبر من التي تفرضها على غير المدخنين. ويكون جزء كبير 
المؤمن  التي يتحملها  التكاليف  التدخين بسبب  الناتجة عن  من تكلفة الأمراض 

المترتبة على  الآثار  الدولة لعلاجهم وعلاج  التي تتحملها  والتكاليف  عليهم 
التدخين.

وهكذا فإن المدى الذي تعُتبر فيه نفقات الرعاية الصحية من فئة الخارجيات 
سوف يتغير بالتأكيد مع درجة تغطية التأمين الصحية للأفراد، ففي بلد فقير 

جداً حيث تكون تغطية التأمين محدودة جداً وحيث يتحمل الأفراد أغلب نفقات 
الرعاية الصحية، تكون الخارجيات المترتبة على نفقات الرعاية الصحية قليلة، 

وفي المقابل في أنظمة الضمان الصحي الاجتماعي الشامل حيث يكون الأفراد 

t
tu ,

نظرة اقتصادية حديثة حول فرض الضرائب على التبغ

ويترتب على التدخين آثار 
خارجية أخرى، ألا وهي 
 ضعف الإنتاجية في 

مكان العمل.

،

كلّ الأرقام في هذا البحث تم تقديرها بالدولار 2006.
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كلهم داخل مظلة التأمين وحيث لا يأتي التمويل من مالهم الخاص ولكن من 
مصادر الدخل العام )كما في كندا(، تندرج كل نفقات الرعاية الصحية الناتجة عن 

التدخين ضمن فئة الخارجيات.

ويترتب على التدخين آثار خارجية أخرى، ألا وهي ضعف الإنتاجية في مكان 
العمل. فقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن المدخنين يفرضون على المؤسسات 

ما بين 600 دولار أمريكي و1000 دولار أمريكي في السنة بسبب نفقات نقص 
الإنتاجية والتغيُّب عن العمل، ولقد انتهت دراسة أخرى إلى أن نسبة غياب المدخنين 

عن العمل بسبب المرض أعلى 50٪ من نسبة غياب غير المدخنين عن العمل 
)Manning وKeeler وNewhouse وSloss 1991(. وبما أن هذا النقص في الإنتاجية 
لا ينعكس بالكامل على مستوى الأجر الذي يحصل عليه المدخنون بالانخفاض 

)الأمر الشائع في الغالب(. فإن هذا النقص يعد تكاليف خارجية بالنسبة للمؤسسة 
كذلك يتسبب المدخنون في اندلاع الحرائق أكثر من غير المدخنين ويعود سبب 

ذلك في أكثرية الحالات إلى النوم قبل أن تنطفئ سجائرهم فمثلاً في عام 
2000 أدت الحرائق التي اندلعت بسبب التدخين إلى ثلاثين ألف حالة وفاة وأضرار 

في الممتلكات قُدرت قيمتها بسبعة وعشرين مليار دولار على مستوى العالم 
)Leistikow وMartin وMilano 2000(. وتعد هذه الأضرار الصحية والمادية من 

الأضرار الواضحة التي يتكبدها الغير، ناهيك عن ذكر الموارد العامة المخصصة 
لإطفاء الحرائق.

وفي هذا الخصوص نلاحظ أن القيمة أو القيَم المالية التي يجنيها المجتمع 
أثناء حياة المدخنين القصيرة تعوض الآثار الخارجية السلبية للتدخين. فلنأخذ 

على سبيل المثال برنامج الضمان الاجتماعي والذي يتم اقتطاع نسب المشاركة 
فيه من رواتب العمال وحتى سن الوفاة. فمن الملاحظ أن المدخنين لا يستوفون 

تعويضات التقاعد التي تحق لهم مقابل تسديدهم نسب المشاركة. حيث أن 
وفاتهم تكون عند سن التقاعد تقريباً. وفي هذه الحالة، يترتب على الضمان 

الاجتماعي على المدخنين آثار خارجية مالية إيجابية، وذلك على غير حالة الضمان 
الاجتماعي على غير المدخنين: فالمدخنون يدفعون نسب المشاركة لتمويل 

تعويضات التقاعد ولكنهم لا يعيشون عمراً كافياً لاستيفاء هذه التعويضات، 
تاركين للدولة مزيداً من الأموال لدفع التعويضات لغير المدخنين. وهكذا في حالة 

وجود برنامج الضمان الاجتماعي، يفُيد المدخنون غير المدخنين بالوفاة مبكراً. 
وفضلاً عن ذلك، تعوض الوفاة المبكرة للمدخنين الكثير من النفقات الطبية 

الناتجة عن التدخين. فإذا مات المدخنون في سن الخامسة والستين، لن يكون 
هناك ضرورة لوجود مصادر كبيرة لكبار السن ولنفقات الرعاية الطبية التي يحتاج 

إليها الفرد في عمر متقدم جداً. وتعوض هذه النفقات الطبية التي يتم تفاديها 
قدراً كبيراً من النفقات الطبية الأخرى المترتبة على علاج السرطان وأمراض القلب 

لفئات العمر الأصغر. ولقد لقيت ما يطلق عليها »منفعة الوفاة« هذه اهتماماً 
كبيراً منذ عدة سنوات عندما أظهر تقرير مكتوب لشركة فيليب موريس المنافع 

الضريبية الإيجابية في جمهورية التشيك الناتجة عن الاستمرار في التدخين 
.(Arthur D. Little, Inc. 2000)

 | 

 إذا كان مستهلك ما
يجهل مدى أذى التبغ أو 

مدى أنه يسبب الإدمان، فإنه 
قد يختبر هذا الأمر عند 

استهلاكه في مرحلة مبكرة 
من حياته. ولكن بما أن 

التبغ يسبب الإدمان، يمكن 
أن يؤدى هذا الاختبار إلى 

تناقص المنفعة للاستهلاك 
مدى الحياة. وبهدف تقليل 
انتشار هذا الخطأ وأخطاء 

أخرى، يمكن أن تضطلع 
الحكومات بدور مفيد 

في إعلام المستهلكين 
بخصائص التبغ.
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وهكذا وفي حالة تعويض خارجيات التدخين بهذه المنافع الضريبية الإيجابية 
الناتجة عن الوفاة المبكرة للمدخنين، تكون تكاليف التدخين الخارجية قليلة 

 Congressional Research نسبياً. ولقد قدرها مركز خدمة الأبحاث في الكونغرس
Service بأربعين سنتاً لكل علبة سجائر (Gruber 2000) وثمة عناصر أخرى 

للتكلفة الخارجية للتدخين أكثر إثارة للجدل لاسيما التكلفة الثانوية للتدخين 
)استنشاق غير المدخنين لدخان سجائر المدخنين(. ولكن حتى اليوم مازال من 

الصعب تحديد هذه العناصر تحديداً أكيداً.

إذن النظرة التقليدية لفرض الضرائب على التبغ، والتي تقتضي أن تكون 
ضرائب التبغ مساوية فقط لمستوى الآثار الخارجية فيما بين الأشخاص، تتطلب 
أيضاً مستويات منخفضة نسبياً من الضرائب على السجائر وغيرها من منتجات 

التبغ. فضلاً عن ذلك، فإن الأفراد ذوي الدخل المنخفض ينفقون على التبغ جزءاً أكبر 
من دخولهم من الذي ينفقه الأشخاص ذوو الدخل المرتفع، وهكذا يكون لضرائب 

التبغ نتائج توزيعية غير مرغوب بها. والحجة الوحيدة التي تؤيد فرض الضرائب على 
التبغ هي أن استهلاك التبغ ثابت نسبياً. ويعُتبر فرض الضرائب على التبغ شكلاً 

الاً من أشكال رفع الجباية )زيادة إيرادات خزينة الدولة(. وفي الأقسام التالية،  فعَّ
سوف نظُهر أنه في إطار نظرية أكثر واقعية حول سلوك المستهلك، يصبح 

السببان الأولان ضد فرض الضرائب على التبغ موضع شك، في حين أن السبب 
الأخير الذي يحبّذ فرض الضرائب على التبغ صحيح تماماً.

حسب النظرة التقليدية لاستهلاك التبغ تضطلع الحكومات ومنظمات 
اجتماعية أخرى بدور مهم للغاية ألا وهو تزويد المستهلكين بالمعلومات التي 

تمكنهم من اتخاذ قرارات عاقلة وذلك مثل حالة أي مواد استهلاكية أخرى. ويشير 
كل من Orphanides وZervos (1995) أنه إذا كان مستهلك ما يجهل مدى أذى التبغ 
أو مدى أنه يسبب الإدمان، فإنه قد يختبر هذا الأمر عند استهلاكه في مرحلة مبكرة 

من حياته. ولكن بما أن التبغ يسبب الإدمان، يمكن أن يؤدي هذا الاختبار إلى تناقص 
المنفعة للاستهلاك مدى الحياة. وبهدف تقليل انتشار هذا الخطأ وأخطاء أخرى، 
يمكن أن تضطلع الحكومات بدور مفيد في إعلام المستهلكين بخصائص التبغ.

)ثالثاً( نظرة جديدة حول استهلاك التبغ 
وتنظيمه: المبررات

وفي هذا القسم نطرح تصورنا الجديد حيال سياسة التبغ، وننطلق من 
افتراض بسيط وملزم: يولي الأشخاص أهمية للحاضر أكبر بكثير من التي يولونها 

للمستقبل. ولكن عندما يضُطرون إلى مقارنة فترتين في المستقبل بعضهما 
ببعض، يعطون الفترتين نفس الأهمية نسبياً. ويتعارض هذا مع مفاهيم الخصم 

المستقبلية )القيمة الحالية لمتغيِّرات مستقبلية( التي أشرنا إليها، بل والأهم من 
ذلك أنه يخلق تضارباً بين حوافز الفرد في الفترات الزمنية المختلفة، وبصورة خاصة، 
عند اتخاذ قرارات لمبادلة لحظات السعادة والآلام الفورية بمنافع وأضرار مستقبلية 

نظرة اقتصادية حديثة حول فرض الضرائب على التبغ | 

يولي الأشخاص أهمية 
للحاضر أكبر بكثير من التي 
يولونها للمستقبل. ولكن 
عندما يضُطرون إلى مقارنة 

فترتين في المستقبل 
بعضهما ببعض، يعطون 
الفترتين نفس الأهمية 

نسبياً مما يخلق تضارباً 
بين حوافز الفرد في الفترات 

الزمنية المختلفة.
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سوف يتصرف الفرد بصبر أقل عن تصرفاته السابقة، وهذا هو التصرف الأمثل في 
المدى البعيد. ومما لا شك فيه، فإن التضارب الذي يواجهه الأفراد بين رغباتهم 

قصيرة الأمد وأهدافهم الطويلة يعد أمراً بديهياً جداً بالنسبة لغير الاقتصاديين، 
وهو تراث شعبي منذ أن ربط بطل الأسطورة الإغريقية يوليس نفسه بالصارية لكي 
ل مفهوماً جديداً في  لا ينحسر بغناء الغواني الشريرات، ولكن بما أن هذا الأمر يشكِّ

الاقتصاد، فسوف نعرض التجربتين والبراهين لدعمهما.

 إذا أردنا أن نرى كيف أن الخصم المستقبلي )سعر الخصم( لا يمكن أن 
 يصف قيام الأفراد ببدائل مرتبطة بالفترات الزمنية المختلفة، يكفي أن نجري 
 بعض التقديرات البسيطة. فلنأخذ مثلاً شخصاً يعتبر الأسبوع المقبل مهماً 

بنسبة 95% مقارنة بهذا الأسبوع – وهذا وصف معقول لرؤية الأفراد للمستقبل. 
 وباستخدام سعر الخصم سوف تصبح هذه النسبة بعد سنة من الآن 

0.07 ≈ 52(0.95) بالقيمة الحالية، وبعد عشر سنوات تصبح هذا القيمة بعد 

الخصم x 10 = 2.6 x 10–12 52(0.95) بأسعار الأسبوع الحالي. وفي حين تبدو 
القيمة بعد الخصم قصير الأجل منطقية جداً، تكون القيمة بعد الخصم في 

الأجل الطويل غير منطقية أبداً، وهذا يعني مثلاً أن الشخص لن يقبل بتخفيف 
استهلاكه دولاراً واحداً اليوم مقابل أن يصبح الشخص الأكثر ثراءً في العالم بعد 

عشر سنوات!

وتؤكد الدراسات التطبيقية أن سعر الخصم لا يمكن أن يصف التفضيلات 
قصيرة وطويلة الأمد في الوقت عينه وأن أكثرية الأشخاص يكونون عادة أقل 

صبراً عندما يتعلق الأمر بالقرارات قصيرة الأمد. وقد قدر Thaler (1981) القيمة 
التي يفضلها بعض الأفراد بحوالي 15 دولاراً أمريكياً في الوقت الحالي والقيمة 

المستقبلية للأموال في أوقات مختلفة في المستقبل. ولقد تساءل على سبيل 
المثال: »ما هو المبلغ المالي الذي يجعلكم غير مبالين ويقع بين 15 د.أ. اليوم ومبلغ 

كذا د. أ. بعد شهر؟« وكان الجواب 20 في المتوسط، مما يعني أن سعر الخصم 
ر بـ 97%، ولكن عندما طرح السؤال نفسه بشأن القيمة المنتظرة بعد ستة  يقدَّ

ر  أشهر من الآن كان الجواب 50 د.أ. في المتوسط، مما يعنى أنّ سعر الخصم يقدَّ
بـ 36% وعندما طرح السؤال عينه بشأن القيمة المنتظرة بعد عشر سنوات من 

ر بـ %17، وهكذا فإن  الآن، كان الجواب 100 د.أ. في المتوسط، فإن سعر الخصم يقدَّ
الدراسات التطبيقية أكدت على أن الناس أكثر صبراً فيما يتعلق بالقرارات طويلة 

الأمد وأقل صبراً فيما يتعلق بالقرارات قصيرة الأمد.†

ويؤكد جيل جديد من الأبحاث التطبيقية على النزاع القائم بين القرارات 
قصيرة الأمد والأهداف طويلة الأمد بما في ذلك بعض القرارات الاقتصادية المهمة 

للغاية. على سبيل المثال، يقول Della Vigna و Malmendier (2004) أن أكثرية 
الأشخاص الذين يدفعون اشتراكاً مرتفعاً في نادٍ رياضي نادراً ما يستفيدون من 
عضويتهم، مما يعني أن رغبتهم طويلة الأمد في البقاء بصحة جيدة تتعارض 

مع ميولهم قصيرة الأمد عندما يتعلق الأمر ببذل الجهد الفعلي للتمرين. ويرى 
Ausubel (1999) و Shui وAusubel (2004) أن أصحاب بطاقات الائتمان يتجاوبون 

 | 

يعني سعر الخصم أن 
الشخص لن يقبل بتخفيف 
استهلاكه دولاراً واحداً اليوم 
مقابل أن يصبح الشخص 
الأكثر ثراءً في العالم بعد 

عشر سنوات!

† راجع Ainslie (1992) و Haslam (1992) و Ainslie بشأن ما كُتب هنا.
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مع أسعار الفائدة في الإعلانات الأولى لإطلاق مشروع تأميني ولكن ليس مع سعر 
الفائدة طويلة الأمد الأكثر أهمية بكثير أو طول الفترة التمهيدية، مما يعني أنهم 

يهتمون بالحوافز قصيرة الأمد ولكنهم لا يبالون )أو لا يمكنهم التنبؤ( بقيمة 
 Tobacman و Repettoو Laibson الفوائد التي سيدفعونها في المستقبل، ويظُهر

(2007 ,2003 ,1998) أن الناس يميلون إلى امتلاك مدخرات سائلة قليلة جداً )أو 

حتى الكثير من الديون قصيرة الأمد( ولكن يملكون مدخرات كبيرة كأصول ثابتة 
طويلة الأمد، مما يعني أنهم غير صبورين بالنسبة للقرارات قصيرة الأمد ولكنهم 

أكثر صبراً بالنسبة للقرارات طويلة الأمد. ويقيِّم بعض من هؤلاء المؤلفين 
)وغيرهم كذلك( المتغيِّر الأساسي في نموذجنا أدناه β، حسب المعطيات 

الميدانية، ويجدون أن الأرقام بالكاد تتناسب وتقديرات الأبحاث التطبيقية التي 
نستعملها في تقديراتنا.

ل استهلاك التبغ أحد التطبيقات الفورية وأكثرها طبيعية لمشاكل  ويشكِّ
ضبط النفس في الاستهلاك، فالمنافع فورية )إشباع الرغبة( في حين غالباً ما لا 

تقع تكلفة العواقب إلا في المستقبل البعيد )حياة أقصر(. وفي الواقع، تشير نتائج 
الدراسات التطبيقية أن مشاكل ضبط النفس تلعب دوراً مهماً في قرارات التدخين. 

أولاً، من النتائج المهمة للنماذج التي يفشل فيها الأفراد في ضبط أنفسهم هي 
أنهم سوف يبحثون عن طرق لضبط سلوكهم المستقبلي – ليمنعوا أنفسهم 

من الاستسلام الفوري لإشباع رغبتهم. وفي الواقع، تركز الدراسات على المحاولات 
الذاتية للتوقف عن التدخين تماماً، فغالباً ما يضع الناس حوافزاً اجتماعية للامتناع 
 Martelو Lapsanskiو Crimiو Prochaska( ًعن التدخين أمامهم وإلا سيكون محرجا
1982(، كما تتم دراسة عدة أنواع من استراتيجيات العقوبات وضبط النفس للتوقف 

عن التدخين على نطاق واسع في تجارب المقارنة )تجارب تقُارن بين المدخنين والذين 
 Murrayو Miller 1978( والتي تهدف إلى الكف عن التدخين )توقفوا عن التدخين 

وHobbs 1981 وBernstein 1970( وتوصي الأبحاث الأكاديمية )Grabowshi و 
Hall 1985( وكتب المساعدة الذاتية )CDC في سنوات متعددة( بالأخذ بهذه 

الاستراتيجيات، فلو لم يكن الأفراد يعانون من مشاكل في ضبط النفس، لما كان 
هناك من سبب لمعاقبة أنفسهم بسبب التدخين: وبالتالي تبرهن أنواع العقوبات 

هذه أن الأفراد يعترفون بأنهم يعانون من مشاكل ضبط النفس ويحاولون حلها.

ويقترح Gruber و Mullainathan (2002) اختباراً تطبيقياً طبيعياً لضبط 
النفس في مجال التدخين: دراسة تأثير ضرائب التبغ على رفاهية المدخنين )الحاليين 

والمحتملين(. وحسب النموذج السائد والذي تم ذكره أعلاه، فإن الضرائب على 
التبغ من الممكن أن تؤثر سلباً على المدخنين؛ فالحكومة ترفع ثمن سلعة يحبون 
استهلاكها مما يحد من تكلفة الفرصة البديلة، ولكن حسب مبدأ ضبط النفس، 
ن ضرائب التبغ من حالة المدخنين بتزويدهم بأداة الالتزام التي هم  يمكن أن تحسِّ

بحاجة ماسة إليها )ولكن لا يمكنهم إيجادها بدون إلزام من جهة الدولة(. وحسب 
 Mullainathan و Gruber بيانات السعادة المسجلة في الولايات المتحدة وكندا، يجد
أن فرض ضرائب أعلى على التبغ يجعل المدخنين الحاليين والمحتملين أكثر سعادة 

نظرة اقتصادية حديثة حول فرض الضرائب على التبغ | 
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وليس أقل سعادة كما يزعم النموذج السائد، مما يتماشى مع الطلب الذي يستند 
على ضبط النفس والذي يقضي بأن تكون الضرائب أداة ملزمة.

)رابعاً( المقاربة الجديدة )النموذج الجديد(

في هذا القسم سوف يطبَّق على استهلاك التبغ نموذجاً اقتصادياً يستند 
على القاعدة الأساسية التي برزناها بالحجج ووثقناها أعلاه: وهي أن الأشخاص 
يعانون من نزاع بين رغباتهم قصيرة الأمد وأهدافهم على المدى الطويل، وهذا 

 Pollak (1968) و Phelps ًواستعمله لاحقا Strotz (1956) ًالنموذج، الذي وضعه أولا
ثم (Laibson 1977)، بدأ استعماله مؤخراً بأشكال مختلفة على نطاق واسع في 

الاقتصاد. وسوف نظُهر أن التوصيف الأكثر دقة لعلم النفس البشري الذي حددناه 
في نموذجنا يغيِّر تغييراً جذرياً السياسة الحكومية المثلى تجاه المواد المضرة، كما 

يضع موضع شك بصورة خاصة الحجج السابقة ضد فرض الضرائب على التبغ.

الخصم في الفترات الزمنية المتلاحقة

أولاً سوف نضع في صيغة حسابية النتائج التي أوردناها أعلاه، وهي أن الفرد 
يخصم كثيراً من شأن المستقبل بالنسبة إلى الحاضر، ولكنه لا يخصم بين 

فترتين زمنيتين في المستقبل، وكمدخل أكثر تفصيلاً بشأن هذه النقطة، اقرأ 
Laibson (1997). فلنفترض أن هناك فترات زمنية T، متسلسلة من t = 1 إلى T، وفي 

الواقع يكون للفرد اتجاهات متنازعة بخصوص ما يفضله في فترات زمنية مختلفة 
مستقبلية، ونعتبر أن الزمن t يعُد تجسيداً للفرد أو لرغبات الفرد في الزمن t. وسوف 

 ،T إلى المنافع الفورية في الفترات الزمنية 1 و2 حتى UT, ......, U2, U1 نشير بـ
وتكون الصيغة الحسابية للمنفعة بعد الخصم من وجهة نظر الفرد في الزمن t هي 

التالية:

إن المتغيِّريْن الأساسيين اللذيْن يشملا التفضيلات المرتبطة بالمقارنات بين 
الفترات الزمنية المختلفة في هذا النموذج هما β و δ – ويفترض عادة أنهما بين 0 
و 1. ويمكن اعتبار »سعر الخصم طويل الأمد« δ نظير متغيِّر سعر الخصم الأسى 

في النماذج المعروفة. أما »سعر الخصم قصير الأمد« فهو الذي يعكس جوهر 
النتائج المذكورة أعلاه، وهو أن الأفراد أقل صبراً بكثير عند اتخاذ القرارات بين الحاضر 

والمستقبل بالمقارنة باتخاذ القرارات بين فترتين زمنيتين أو فترات زمنية لاحقة. 
وفي الواقع، فإن سعر الخصم في فترات زمنية آنية متلاحقة )δ( هو أكبر من سعر 

.)βδ( الخصم بين الأجل الحالي والأجل الذي يليه

 | 

θωερτψυιοπ[]∴
ασδφγηϕκλ;∍
ζξχϖβνμ,./

ΘΩΕΡΤΨΥΙΟΠ[]∴
ΑΣΔΦΓΗϑΚΛ;∍
ΖΞΧςΒΝΜ,./

!≅#∃%⊥&∗()_+T – t

Ut +
i=1

iUt+i(1)

الفرد يخصم كثيراً من شأن 
المستقبل بالنسبة إلى 
الحاضر، ولكنه لا يخصم 

 بين فترتين زمنيتين
فى المستقبل.
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وإذا كان المستهلكون يخصمون القرارات قصيرة الأمد أكثر مما يخصمون 
القرارات طويلة الأجل، فهذا يعني أن خياراتهم غير متناسقة مع مرور الزمن لأن 

تفضيلاتهم للفترات الزمنية المختلفة متضاربة. ولملاحظة ذلك الأمر، فإنه عند 
النظر إلى الزمن t + 1 والزمن t + 2 في الزمن t، يعطي الفرد في الزمن t أهمية أكبر 
)δ( للزمن الأبعد t + 2 عن الزمن الأقرب t + 1، مما يعني أن الفرد يتصرف في الزمن 

t بصبر نسبياً. ولكن عند حلول الزمن t + 1 يعطي الفرد في الزمن t + 1 اعتباراً 
أضعف )βδ( للزمن t + 2 بالنسبة للفترة الزمنية t + 2 ويتصرف بنفاذ الصبر نسبياً. 

وهذا يخلق تعارضاً بين قرارات الأفراد المختلفة )المتعاقبة في الزمن(، فيما يتعلق 
بكيفية التصرف، ويخلق مشاكل تتعلق بضبط النفس في السلوك. ولقد اعتبرت 

النماذج السائدة بفرضها ضمنياً المتغيِّر β = 1، أنه لا وجود لمشاكل ضبط النفس.

وبما أن تفضيلات فرد ما في )الفترات المتعاقبة في الزمن( لا تتفق مع 
افتراضات الاستهلاك الأمثل، يجب أن يقدم نموذجنا افتراضاً حول الاختيارات 

المناسبة لرفاهية الفرد، وبالتالي المساهمة المناسبة في زيادة الرفاهية 
الاجتماعية إلى الحد الأقصى. وبالتوافق مع الكثير مما كتب عن الموضوع 

 Gruberو Malmendier 2004 و Della Vigna و Kőszegi 2001 و Gruber( 
وKőszegi 2004 وO’Donoghue وRabin 2006(، نتخذ الموقف الذي يقول إن 

تفضيلات المستهلك على المدى الطويل )تلك التي تستبعد β( تتناسب مع 
تحليل الرفاهية، وثمة أسباب متعددة وراء اتفاق الدراسات المختلفة حول هذا 
 t الافتراض. أولاً، يخصم شخص ما النتائج المستقبلية للاستهلاك في الزمن

فقط، فكل قراراته السابقة تعطي النتائج اللاحقة أهمية أكبر. بالتالي، يبدو من 
المنطقي أن تستند أحكام الرفاهية على تفضيلات الفرد السابقة )O’Donoghue و
Rabin 2006(. ثانياً، وكما أكد Gruber و Kőszegi (2001) والذي سوف يتم توضيحه 

أدناه، فإن جعل مستوى استهلاك صانع القرار في كل زمن أقرب إلى رغبات الفرد 
ن  السابقة، يزيد في الواقع من المنافع التي تم خصمها لكل الأفراد وبالتالي، تحسِّ
هذه التفضيلات من الرفاهية في ظل أي معيار مفترض كما أيضاً يفضلها الأفراد.

وفي أكثرية تطبيقات نظرية سعر الخصم، من المهم أن يفهم المستهلكون 
عدم التناسق المنطقي في ميلهم إلى خيارات الإشباع الفوري.† وبما أن هذه 

المسألة لا تؤثر على التوقعات في نموذجنا المبسط أدناه، فإننا لا نناقشها 
بالتفصيل.

نموذج بسيط لاستهلاك التبغ

م حجتنا باستخدام نموذج بسيط لاستهلاك التبغ، يتجاهل  سوف نقدِّ
خصائص كثيرة للمنتج ويركز على الضرر الناتج عنها. وسوف نناقش كيف أن 

الاعتبارات الإضافية – مثل كون التبغ يسبب الإدمان – تؤثر على نتائجنا في القسم 

 | 

يفهم المستهلكون المحنكون تماماً عدم تناسق خياراتهم مع مرور الزمن ويأخذونها بعين الاعتبار بطريقة  	 
منطقية كاملة عند اتخاذ القرارات ويعني هذا مثلاً أنهم يسعون إلى رسم سلوكهم المستقبلي بطريقة 
لا يستسلمون فيها للإشباع الفوري، وبالمقابل، لا يفهم المستهلكون غير المحنكين مطلقاً عدم تناسق 

خياراتهم مع مرور الزمن، إذ يعتقدون دائماً أن القرارات )المتعاقبة في الزمن( المستقبلية سوف تتماشى مع 
الخطة المثلى الحالية. ولمناقشة اعتبارات الحنكة مقابل السذاجة، ومستويات الحنكة في المتوسط راجع 

.(1999, 2001) Rabin و O’Donoghue

نظرة اقتصادية حديثة حول فرض الضرائب على التبغ
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